
الرأي, مقالات

19 أغسطس 2021    00:18 صباحا

 المال السياس ف الديمقراطيات الغربية

الاتب

 الحسين الزاوي

الحسين الزاوي

يطرح حضور المال ف السياسة تحديات حقيقية بالنسبة للنخب السياسية ف كل الدول لا سيما ف الديمقراطيات
الغربية الت تحرص عل وضع ضوابط صارمة بشأن علاقة السياسة بالمال، إذ إنه عل الرغم من وجود توافق عام من

أجل محاربة الفساد، إلا أن ظاهرة حضور المال ف السياسة لا يتم التعامل معها حت الآن ف الدول الغربية بوصفها
تمثل مشلة عامة تستوجب تدخل المجتمع ومؤسساته التمثيلية من أجل التعامل معها بشل جدي يتجاوز مجرد

التنديد بالتجاوزات الت تحدث هنا وهناك، بخاصة أن الممارسة السياسية لا يمن أن تون فعالة وقادرة عل تحقيق
أهدافها دون موارد مالية كافية لا تستطيع الأحزاب والتنظيمات السياسية الحصول عليها من دون تدخل فاعلين من

.خارج المنظومة السياسية

وبالتال فإنه عل الرغم من الطابع الاستثنائ للفضائح المالية ف عالم السياسة، فإن هناك صعوبات كبيرة تعترض
عملية مراقبة تدخل المال ف السياسة، الأمر الذي يستوجب القيام بإعادة تفير مستمر ف العلاقة ما بين المال
والسياسة، لذلك فإن المفر جاك شوفالي يؤكد عل أن نظرية التمثيل تستند إل فضيلة أساسية تتعلق بوضع

المسؤولين بعيداً عن كل احتجاج، لأنهم إذا كانوا يمارسون السلطة فإنهم لا يفعلون ذلك من أجل حسابهم الخاص
وتحقيقاً لمصلحتهم الشخصية، ولن لصالح كل المجموعة الوطنية، ومع ذلك فإن شوفالي لا يستبعد أن تفتح هذه

النظرية إمانية حدوث فجوة وربما استثناء عندما لا يخدم الممثل أو المسؤول المصلحة العامة أو يجمع بين مصلحته
.الشخصية والمصلحة العامة انطلاقاً من إرادته الخاصة ومصالحه الشخصية

ومن الواضح أن مثل هذه الممارسات تخدع، كما يشير إل ذلك ستيفان كاديو، المبادئ السامية الت تحيل إليها



الوظيفة التمثيلية وتؤدي بالضرورة إل إصدار أحام معيارية وأخلاقية وقضائية وسياسية، بشأن قضايا وجنح وجرائم
سياسية ومالية مثل الاستغلال غير المشروع للممتلات الجماعية، الفساد، الغش ف الصفقات العمومية، تحويل

الأموال العامة، التهرب الضريب، الاتجار بالنفوذ... وه كلها تجاوزات وفضائح تتصدر أخبار وسائل الإعلام
وتستقطب اهتمام الرأي العام ف أعرق الديمقراطيات الغربية الت تحرص عل الفصل الصارم بين السلطتين التنفيذية

.والقضائية

ويشير تاريخ الممارسة البرلمانية ف بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا إل أن هناك دائماً تأرجحاً بين الاستعمال الجيد
والسي للمال العام، فقد عمل النواب الفرنسيون منذ بداية القرن الماض عل ترسيخ امتيازاتهم ومضاعفة المنح
المالية المخصصة لهم. وتطور الأمر خلال السنوات الأخيرة إل درجة اعتماد النواب تعويضات مالية مخصصة
لمعاونين لهم يساعدونهم عل جمع ملفات ووثائق تتعلق بتأدية مهامهم الرقابية وفسح ذلك المجال واسعاً لحدوث

تجاوزات من قبيل ما حدث مع المرشح السابق للرئاسة فرنسوا فيون الذي قام بتعيين زوجته كمعاونة له. وقد حدث
أمر مشابه لذلك مع النواب البريطانيين ف مايو سنة 2009 بعد قيام البعض منهم باستعمال الاحتياط المال الخاص

.بالبرلمان لأهداف شخصية

ويمن القول إن صعوبة مراقبة سوء استعمال المال العام ف السياسة تعود ف أغلب الأحيان إل 3 عوامل: يتعلق
الأول بالعوائق المتعددة الت تصاحب عملية تحويل بعض التجاوزات المالية إل مشل عام بدون تغطية إعلامية

مثفة، ويرتبط الثان بعدم المبالاة النسبية للجماهير بمثل هذه الظواهر، أما العامل الثالث فيتصل بالتعقيدات القانونية
والإدارية المصاحبة لعملية المطالبة بتدخل مؤسسات الرقابة، بخاصة ف الحالات الت لا يون فيها الإعلام مستقلا عن

المال السياس.

ونخلص ف الأخير إل أن الديمقراطيات الغربية عل الرغم من مرور عقود طويلة من سيادة الحم الراشد ف دولها،
إلا أن المشاكل المتعلقة بسوء استعمال المال، ما زالت عصية عل الحل ولا تطفو عل السطح إلا ف حالات نادرة

عندما يتم تفجير بعض الفضائح؛ إذ إنه بعد مرور أكثر من قرنين عل فصل المجال العام عن الخاص إلا أن التداخل
بينهما كثيراً ما يفض إل استباحة المال العام، بسبب غياب الشروط الافية لإثبات الوقائع المتصلة بالفساد، ونتيجة

.لاستحالة الفصل الامل بين المال والسياسة
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